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ظاهرة تتجاوز السلوك الفردي
وأوضـــح التقرير أن قراءة واقع الاســـتهلاك الاســـتعراضي في دول 
المجلس تكشـــف عن نمط اقتصادي واجتماعي مركب، تشكل بفعل تداخل 
الوفرة الاقتصادية، وارتفاع مســـتويات الرفـــاه، والتحولات الاجتماعية 
والثقافية، وتطور أدوات التمويل، واتساع وسائل التسويق الحديثة، مؤكدًا 
أن الظاهرة لم تعد تمثل ســـلوكًا فرديًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا من البنية 

الاستهلاكية في عدد من المجتمعات الخليجية.
ولفت إلى أن اتســـاع القاعدة الاقتصادية الداعمة للاســـتهلاك أســـهم 
بصورة مباشرة في ترســـيخ هذا النمط، إذ شهد الإنفاق الاستهلاكي للأسر 
نمـــوًا ملحوظًا خلال الســـنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع القدرة الشـــرائية 
واتساع مساحة الإنفاق الاختياري، وهو ما وفر بيئة مناسبة لازدهار أنماط 
اســـتهلاك تتجاوز الاحتياجات الأساســـية إلى اقتناء سلع وخدمات تحمل 

أبعادًا رمزية واجتماعية.
وأضـــاف أن هذا التحول يعكس في الوقت ذاتـــه تنامي دور الاقتصاد 
الاســـتهلاكي في دعم النشاط الاقتصادي، إلا أنه يفرض ضرورة المحافظة 
على التوازن بين تحفيز الطلب المحلي وحماية الاســـتدامة المالية للأفراد 

والأسر، بما يضمن توجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية.

الرفاهية لم تعد سلعة فقط
وبيّـــن التقرير أن مظاهر الاســـتهلاك الاســـتعراضي في دول مجلس 
التعاون لم تعد تقتصر على شـــراء الســـلع الفاخرة أو العلامات التجارية 
ذات القيمة الرمزية، وإنما امتدت لتشمل الســـفر، والضيافة، والفعاليات، 
والتجارب المرتبطة بأسلوب الحياة، وهو ما يعكس تحول مفهوم الرفاهية 
من مجرد امتلاك السلع إلى استهلاك التجارب والخبرات التي تمنح أصحابها 

حضورًا اجتماعيًا أكبر.
وأوضح أن هذا التحول جعل الظاهرة أكثر تعقيدًا واتساعًا، إذ أصبحت 
متعددة القنوات، وترتبط بصورة متزايدة بالهوية الاجتماعية، وبالصورة 
التي يســـعى الأفراد إلى تقديمها عن أنفســـهم فـــي المجتمع، وخاصة عبر 

المنصات الرقمية.
وأكـــد التقرير أن العوامل الاجتماعيـــة والإعلامية تمثل اليوم أحد أهم 
محركات الاستهلاك الاستعراضي، حيث أصبحت الرغبة في تعزيز المكانة 
الاجتماعية، وتحقيق القبول المجتمعي، ومجاراة أنماط الحياة السائدة، من 

أبرز الدوافع التي تؤثر في القرارات الشرائية.
وأشار إلى أن القرار الاســـتهلاكي لم يعد يستند إلى الحاجة الفعلية أو 
القدرة المالية فقط، بل بـــات يتأثر أيضًا بالمقارنة الاجتماعية والرغبة في 
إبراز المكانة، في ظل ما وصفه التقرير بـ»مرئية الاســـتهلاك« عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، التـــي جعلت أنماط الحياة والإنفـــاق أكثر حضورًا 

وتأثيرًا في سلوك الأفراد.

وأضـــاف أن المنصات الرقمية أســـهمت في تســـريع انتقال الأنماط 
الاســـتهلاكية بيـــن المجتمعات، وتعزيـــز الضغوط المرتبطـــة بالمظهر 
الاجتماعي، الأمـــر الذي قد يدفع بعض الأفراد إلى تبني مســـتويات إنفاق 
تتجاوز احتياجاتهم الواقعية أو قدراتهم المالية، سعياً إلى مجاراة الصورة 

السائدة أو تحقيق قبول اجتماعي أكبر.
وحذر التقرير من أن اســـتمرار هذا النمط قد يؤدي إلى ترسيخ معايير 
جديـــدة للنجاح الاجتماعي تقـــوم على حجم الإنفـــاق والمظاهر، بدلاً من 
الإنجاز والإنتاجية، وهو ما يفرض على المؤسســـات التعليمية والإعلامية 
والمجتمعية دورًا أكبر في نشر ثقافة الاعتدال المالي وتعزيز قيم الاستهلاك 

المسؤول.
وأكـــد تقرير »لجنة دراســـة موضـــوع الحد من ظاهرة الاســـتهلاك 
الاستعراضي في المجتمعات الخليجية« أن التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة 
لم تعد تقتصر على الســـلوك الفردي، بل امتدت لتشـــمل الأسرة والمجتمع 
والاقتصـــاد، مشـــيرًا إلى أن خطورتها لا تكمن فقط في ارتفاع مســـتويات 
الإنفاق، وإنما فـــي إعادة تشـــكيل أولويات الإنفـــاق، وتعزيز الضغوط 
الاجتماعية المرتبطـــة بالمظاهر، وتوجيه جزء من المـــوارد المالية نحو 

استخدامات أقل إنتاجية.
وأوضح التقرير أن من أبرز الآثار المترتبة على اتســـاع الاســـتهلاك 
الاســـتعراضي الضغط على التوازن المالي للأســـر، إذ يؤدي التوسع في 
الإنفاق ذي الطابع الرمزي إلى استنزاف جزء متزايد من الموارد الأسرية في 
بنود لا تمثل أولوية من منظور الاستقرار المالي طويل الأجل، وهو ما يحد 
من قدرة الأسر على تكوين مدخرات مستقرة ويضعف مرونتها في مواجهة 

المتغيرات الاقتصادية أو الطوارئ المستقبلية.
وأشـــار إلى أن اســـتمرار هذا النمط من الإنفاق قد يقلل من قدرة الأسر 
على التخطيط المالي الســـليم، ويؤثر في قدرتها على توجيه مواردها نحو 
الاســـتثمار أو بناء الأصـــول أو الإنفاق على التعليـــم وتنمية رأس المال 
البشري، وهي مجالات تمثل ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على 

المدى البعيد.

التمويل الاستهلاكي
ولفت التقرير إلى وجود علاقة بين بعض أنماط الاستهلاك الاستعراضي 
والتوسع في استخدام التســـهيلات الائتمانية والقروض الاستهلاكية، ولا 
سيما عند شراء السلع مرتفعة الكلفة أو تمويل المناسبات الاجتماعية ذات 

الطابع الاستعراضي.
وأوضح أن التمويل لا يعد المحرك الرئيس للظاهرة، إلا أنه يمثل عاملًًا 
مساعدًا يسهم في اتســـاعها، وخاصة عندما يقترن بالضغوط الاجتماعية 
والرغبة في مجاراة أنماط الحياة الســـائدة، الأمـــر الذي قد يؤدي إلى نقل 
الأعباء المالية من الحاضر إلى المستقبل، ويؤثر في الاستقرار المالي للأفراد 

والأسر على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن المشكلة لا تتمثل في الاستفادة من أدوات التمويل بحد ذاتها، 
وإنما في اســـتخدامها لتمويل نفقات استهلاكية قصيرة الأجل لا تحقق قيمة 

اقتصادية مستدامة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الملاءة المالية للأسر.

اختلال أولويات الإنفاق
وأشـــار التقرير إلى أن الاســـتهلاك الاســـتعراضي قد يؤدي إلى إعادة 
ترتيب أولويات الإنفاق، بحيث تحظى السلع والخدمات ذات البعد المظهري 
بأولوية على حساب الادخار والاســـتثمار وبناء الأصول طويلة الأجل، بل 

وحتى بعض أوجه الإنفاق المرتبطة بتنمية رأس المال البشري.
وأكد أن الخطـــر الحقيقي لا يرتبط فقط بزيادة حجـــم الإنفاق، وإنما 
بطبيعـــة توجيهه نحو اســـتخدامات أقل إســـهامًا في تعزيـــز الإنتاجية 
والاســـتدامة المالية، وهو ما قـــد ينعكس على قدرة الأســـر على تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

تسرب القوة الشرائية إلى الخارج
ومن أبـــرز النتائج التي توقف عندها التقرير، تســـرب جزء من القوة 
الشرائية الخليجية إلى الأســـواق الخارجية، إذ أشار إلى أن جانبًا مهمًا من 
الإنفاق المرتبط بالرفاهية والسفر والتسوق والترفيه يتجه إلى خارج دول 
المجلس، مـــا يقلل من فرص إعادة تدوير هذه الأمـــوال داخل الاقتصادات 

الوطنية.
وأوضح أن هذا البعد العابر للحدود يجعل الاســـتهلاك الاستعراضي 
الخليجي جزءًا من منظومة اســـتهلاك عالميـــة، ويؤكد أهمية تطوير بدائل 
محلية في قطاعات الترفيه والخدمات والتسوق قادرة على استيعاب نسبة 
أكبر من هذا الإنفاق، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية ويدعم 

النشاط الاقتصادي المحلي.
كما لفت التقرير إلى أن الظاهرة قد تســـهم في ترسيخ أنماط استهلاكية 
أقل اتســـاقًا مع مفاهيم الكفاءة والاعتدال والاســـتدامة، من خلال تشجيع 
اقتناء الســـلع مرتفعة الكلفة أو تضخيم الإنفاق على المناسبات والتجارب 
المرتبطـــة بالمظاهر، وهو ما يعزز ثقافة تفضّـــل الرمزية الاجتماعية على 

القيمة الاقتصادية طويلة الأجل.

حزمة من التوصيات
وفي ضوء هذه النتائج، دعا التقرير إلى تبني مجموعة من السياســـات 
والتوجهـــات الهادفة إلى الحد من الآثار الســـلبية للظاهرة، وتعزيز كفاءة 
السلوك الاســـتهلاكي، وتحقيق التوازن بين الرفاه الاقتصادي والاستدامة 

المالية والاجتماعية.
وفي مقدمة هذه التوصيات، شدد التقرير على تعزيز الوعي المالي من 
خلال إطلاق حملات توعوية وبرامج إرشـــادية توضح للأفراد والأسر آثار 

الاستهلاك الاســـتعراضي على أوضاعهم المالية، وتشجع على تبني أنماط 
إنفاق أكثر توازنًا بين الاستهلاك والادخار والاستثمار.

كما أوصى بتوفير برامج ادخارية واســـتثمارية متنوعة تلائم مختلف 
شـــرائح المجتمع، مع تخصيص اهتمام أكبر لفئة الشباب، سواء الطلبة أو 
المنضمين حديثًا إلى سوق العمل، بهدف ترسيخ ثقافة التخطيط المالي منذ 

المراحل الأولى للحياة العملية.
ودعا التقرير كذلك إلى تعزيز ممارســـات الإقراض المســـؤول، ورفع 
مستوى الشفافية في كلفة التمويل، وتحســـين وعي المستهلكين بمخاطر 
الإفراط في الاقتراض لأغراض اســـتهلاكية، مع تشجيع مؤسسات القطاع 
غير الربحي على إعداد دراســـات توعوية تبين أثر ارتفاع أســـعار الفائدة 

العالمية على كلفة القروض الشخصية.
وأكد التقرير أهمية تطوير الأطر التنظيمية للتسويق الرقمي والتسويق 
عبـــر المؤثرين، من خلال وضـــع معايير مهنية أكثـــر وضوحًا، وتعزيز 
الشـــفافية والإفصاح عن المحتوى الإعلاني المدفوع، والحد من الرســـائل 

التسويقية المضللة أو المبالغ فيها.
كما دعا إلى تشجيع إنتاج محتوى رقمي يرسخ مفاهيم الاعتدال المالي 
والاستهلاك المســـؤول، ويحفز على الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما 
يســـهم في إعادة توجيه الرســـائل الإعلامية نحو تعزيز الســـلوك المالي 

الرشيد.
وشـــدد التقرير على أهمية تفعيل دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، 
ووســـائل الإعلام، والمؤسســـات الثقافيـــة والمجتمعية في نشـــر ثقافة 
اســـتهلاكية أكثر توازنًا، إلى جانب الاســـتفادة من الشـــخصيات العامة 
والمؤثريـــن في تقديم نماذج إيجابية لأنماط الحياة والإنفاق، بما يعزز قيم 

الاعتدال والمسؤولية المالية.

خطة خليجية مشتركة
واختتـــم التقرير بتأكيد أهمية إعداد خطة تطبيقية خليجية مشـــتركة 
لمعالجة ظاهرة الاســـتهلاك الاستعراضي، تتضمن أهدافًا واضحة، وبرامج 
تنفيذية، ومؤشـــرات لقياس الأداء، وآليات دوريـــة للمتابعة والتقييم، مع 

مراعاة خصوصية كل دولة عضو.
كما أوصى بتطوير قواعد بيانات ومؤشـــرات أكثـــر دقة لرصد تطور 
الظاهرة، بما يدعم إعداد السياسات العامة على أسس علمية، ويعزز تبادل 

الخبرات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون.
وأكد التقرير في ختامه أن الحد من ظاهرة الاســـتهلاك الاستعراضي لا 
يعني تقييد النشـــاط الاقتصادي أو الحد من مستويات الرفاه المشروعة، 
وإنما يستهدف تحقيق توازن مستدام بين جودة الحياة، والاستقرار المالي، 
والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع الرؤى التنموية طويلة المدى لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
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»أخبار الخليج« تنشـــر تقريرا خليجيا يحذر من الاســـتهلاك الاســـتعراضي 
تســــــــرب القــــــــوة الشــــــــرائية إلى الخــــــــارج مــــــــن أبــــــــرز تداعيــــــــات الظاهــــــــرة

كتبت: ياسمين العقيدات
حذّر تقرير خليجي حديث مـــن تنامي ظاهرة 
الاستهلاك الاســـتعراضي في دول مجلس التعاون 
الخليجي، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد ســـلوك فردي 
مرتبط بأنماط الإنفاق، بل أصبحت ظاهرة اقتصادية 
واجتماعيـــة وثقافية متشـــابكة، لها انعكاســـات 
مباشـــرة على الاســـتدامة المالية للأفراد والأسر، 
والإنفاق،  الادخار  وأنماط  الموارد،  توجيه  وكفاءة 
فضلاً عن تأثيرها في تشكيل القيم الاجتماعية، ولا 

سيما لدى فئة الشباب.
وحصلت »أخبار الخليج« على نسخة من تقرير 
الحد من ظاهرة الاستهلاك  »لجنة دراسة موضوع 
الاســـتعراضي فـــي المجتمعـــات الخليجيـــة«، 
المعروض على الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي دعا 
إلى تبني رؤية خليجية متكاملة لمعالجة الظاهرة، 

من خلال تعزيز ثقافة الاســـتهلاك الرشيد، وتنظيم 
التسويق الرقمي والتسويق عبر المؤثرين، وإعداد 
خطة خليجية مشـــتركة تتضمـــن أهدافًا تنفيذية 
ومؤشـــرات أداء وآليات متابعة، بما يحقق التوازن 
بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأوضـــح التقريـــر أن دول مجلـــس التعاون 
اقتصادية  العقود الأخيرة تحولات  شـــهدت خلال 
واجتماعية وتنموية متسارعة، انعكست في ارتفاع 
مستويات الدخل، واتســـاع الأسواق الاستهلاكية، 
وتحسن جودة الحياة، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي 
والثقافـــي، إلى جانب الطفرة التقنية والانتشـــار 
الواســـع لوســـائل التواصل الاجتماعي. وأسهمت 
اســـتهلاكية  أنماط  المتغيـــرات في ظهـــور  هذه 
جديدة تجاوزت تلبية الاحتياجات الأساســـية إلى 
المكانة الاجتماعية وأنماط  المرتبط بإبراز  الإنفاق 
الحيـــاة والقدرة المالية، فيما يعرف بالاســـتهلاك 

الاستعراضي.

وأكد التقرير أن أهمية هذه الظاهرة لا تنبع فقط 
من أبعادها الاجتماعية والثقافية، بل أيضًا من آثارها 
الاقتصاديـــة والتنموية، إذ تؤثر في أنماط الادخار 
وأولويات الإنفاق، وتنعكس على كفاءة اســـتخدام 
الموارد، كمـــا ترتبط بصورة وثيقة بمنظومة القيم 
المجتمعية ومعايير النجاح الاجتماعي والســـلوك 
المالي، وخاصة في ظـــل التأثير المتنامي للإعلام 
الرقمي والمؤثرين ومنصات العرض الاســـتهلاكي 

الحديثة.
وأشـــار التقرير إلى أنه، رغم أهمية النشـــاط 
الاستهلاكي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو 
الاقتصادي فـــي قطاعات تجارة التجزئة والضيافة 
والســـياحة والخدمات، فإن ذلـــك لا يلغي الحاجة 
إلى تحقيق توازن بين تشـــجيع النشاط الاقتصادي 
وتعزيز ثقافة الاســـتهلاك المســـؤول والاستدامة 
الماليـــة، بمـــا يتوافق مـــع مســـتهدفات التنمية 
المستدامة والرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون.

ـــة  ـــ ـــتركة للمعالجــ ـــ ـــة مشــ ـــ ــ ـــة خليجي ـــ ـــداد خطــ ـــ ـــي وإعــ ـــ ــ ـــويق الرقم ـــ ـــم التســ ـــ ــ ــــــي وتنظي ــ ـــي المال ـــ ـــز الوعــ ـــ ــ ـــوات إلى تعزي ـــ دعــ

البحريـــن تديـــن الاعتـــداء الإرهابـــي الحوثي 
علـــى المدنيين والأعيـــان المدنية في الســـعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها 
الشـــديدين الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشـــيا الحوثي 
الإرهابية المدعومة إيرانيًا، باستخدام المقاذيف العشوائية، الذي 
استهدف المنشـــآت والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين 
الأبرياء، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيـــرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد 
القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة. 
وأكـــدت الوزارة تضامن مملكة البحريـــن الكامل مع المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات 
لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمنشآت 
المدنية والحيويـــة، معربةً عن تمنياتها الشـــفاء العاجل لجميع 

المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة مليشيا الحوثي 
الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتســـليحها، بما يســـهم في 

حماية المدنيين، وصون أمن المنطقة واستقرارها.
وجـــددت وزارة الخارجية تقدير مملكـــة البحرين للجهود 
الدبلوماسية والإنســـانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل 
ودائم للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجـــات مؤتمر الحوار الوطني، وقـــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، فـــي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقـــم )2216(، بما يحفظ 
لليمن وحدته وسيادته وســـامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه 

الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام.

التطبيقية  العلـــوم  أعلنت جامعة 
مدة  التعريفي  الأسبوع  فعاليات  تمديد 
أسبوع إضافي، وذلك اعتبارًا من الأحد 
9 أغسطس وحتى الخميس 13 أغسطس 
2026، فـــي الحرم الجامعي، يوميًا من 
الساعة 12:00 ظهرًا حتى 5:00 مساءً، 
الذي شهدته  المتزايد  استجابةً للإقبال 
الجامعة خلال الأسبوع الماضي، وبناءً 
الطلبة وأولياء  العديد من  على طلبات 
إجراءات  استكمال  في  الراغبين  الأمور 
القبول والتســـجيل وتجهيـــز الوثائق 
المطلوبة، بما يتيح لهم الاســـتفادة من 
الإعفاء الكامل من رســـوم التســـجيل 

والمنح الدراسية المتاحة . 
ويأتي هذا التمديد بالتزامن مع طرح 
والمسارات  البرامج  من  عددًا  الجامعة 
الأكاديميـــة الجديـــدة فـــي مرحلتي 
للعام  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
الأكاديمـــي 2027/2026، إلى جانـــب 
برامجهـــا الأخرى مـــن البكالوريوس 
تطويرها  تم  التـــي  الدكتوراه،  وحتى 
بما يتواءم مع المتغيرات المتســـارعة 
في ســـوق العمل المحلـــي والإقليمي، 
للمهن  الخريجيـــن  جاهزية  ويعـــزز 
المســـتقبلية.  وفي هذا الإطار، تواصل 
الجامعة اســـتقبال الطلبة الراغبين في 
الالتحاق ببرامجها الجديدة، التي تشمل 
مســـاري الذكاء الاصطناعـــي والأمن 
بكالوريوس  برنامج  ضمن  السيبراني 
علم الحاســـوب، بالإضافة إلى مساري 
المـــوارد  وإدارة  الأعمـــال  تحليـــل 
بكالوريوس  برنامج  ضمن  البشـــرية 

العلاقات  وماجســـتير  الأعمال،  إدارة 
الدولية وماجســـتير تحليـــل الأعمال، 
متزايدًا  تشـــهد طلبًا  وهي تخصصات 
الاقتصادية  القطاعـــات  مختلـــف  في 
والتكنولوجيـــة. كما يتيح الأســـبوع 
التعريفي للـــزوار فرصة التعرف على 
البرامـــج الأكاديميـــة التـــي تطرحها 
الجامعـــة فـــي الهندســـة، والقانون، 
وإدارة الأعمـــال، وعلوم الحاســـوب، 
والتصميم  الجرافيكـــي،  والتصميـــم 
الداخلي، والعلوم السياســـية، إضافة 
والدكتوراه  الماجســـتير  برامـــج  إلى 
وبرامج التجســـير، إلى جانب الالتقاء 
بالمختصين وفرق القبول والتســـجيل 
الأكاديمية  الاستشارات  على  للحصول 
والإجابـــة عن مختلف الاستفســـارات 
المتعلقـــة بالتخصصـــات ومتطلبات 
رقية محسن،  الأستاذة  وأكدت  القبول. 
والعلاقات  التســـويق  إدارة  مديـــرة 
العامة، أن الإقبال الكبير الذي شـــهدته 
الجامعـــة خـــال الأســـبوع الماضي 
يعكس ثقة الطلبـــة وأولياء الأمور في 
جودة البرامـــج الأكاديمية التي تقدمها 
الجامعة، لاســـيما مع إطـــاق برامج 
للتطورات  تستجيب  جديدة  ومسارات 
العالميـــة واحتياجات ســـوق العمل.  
وأضافت: »جاء قرار تمديد الأســـبوع 
التعريفي أســـبوعًا إضافيًا اســـتجابةً 
لطلبات عدد من الطلبة وأولياء الأمور 
الذيـــن أبـــدوا رغبتهم فـــي الحصول 
على مهلة إضافية لاســـتكمال الوثائق 
القبول  إجـــراءات  وإنهاء  المطلوبـــة 

والتسجيل، حتى يتمكنوا من الاستفادة 
التسجيل  الكامل من رسوم  الإعفاء  من 
والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعة. 
ونسعى من خلال هذا التمديد إلى إتاحة 
الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة 
للتعرف على برامج الجامعة وخدماتها 
ثقة«.  بكل  الأكاديمي  قرارهـــم  واتخاذ 
وأشارت إلى أن الزوار سيتمكنون أيضًا 
من التعرف علـــى البرامج البريطانية 
الجامعة  تقدمهـــا  التـــي  المشـــتركة 
بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك 
البريطانيـــة )LSBU(  في تخصصات 
والقانون،  الأعمال،  وإدارة  الهندســـة، 
التي تمنح الطلبة درجة علمية مزدوجة 
من الجامعتين، فضلًًا عن إمكانية إعفاء 
التمهيدية،  السنة  من  المؤهلين  الطلبة 
دراستهم خلال  استكمال  لهم  يتيح  بما 
ثلاث سنوات بدلًًا من أربع سنوات وفقًا 
تواصل  كما  المعتمدة.  القبول  لشروط 

الجامعة تقديم إعفاء كامل من رســـوم 
التسجيل خلال فترة الأسبوع التعريفي، 
إلى جانب منح دراسية جزئية تصل إلى 
%50 وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة. 
واختتمـــت الجامعة بدعـــوة خريجي 
المرحلة الثانوية، والطلبة الراغبين في 
وأولياء  الجامعية،  دراستهم  استكمال 
الأمور إلى زيارة الحرم الجامعي خلال 
والاستفادة  الممتد،  التعريفي  الأسبوع 
التعريفيـــة، والتعرف  الجـــولات  من 
الجديدة،  الأكاديميـــة  البرامـــج  على 
والمختبـــرات والمرافـــق التعليميـــة 
الحديثة، والاطـــاع على الفرص التي 
توفرها الجامعة في بيئة تعليمية تجمع 
والشـــراكات  الأكاديمية،  الجودة  بين 
الدولية، والابتـــكار، والارتباط الوثيق 

باحتياجات سوق العمل.

أســــــــبوعها  تمــــــــدد  التطبيقيــــــــة  العلــــــــوم  جامعــــــــة 
ــال ــ ــ ــ ــتجابةً للإقب ــ ــ ــ ــطس اس ــ ــ ــ ــى 13 أغس ــ ــ ــ ــي حت ــ ــ ــ التعريف

البحريـــن ترحـــب بتوقيـــع »اتفاقية مكـــة للدفاع المشـــترك«
أعربـــت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين 
بتوقيـــع »اتفاقية مكة للدفاع المشـــترك« خلال قمة مكة 
المكرمة للدفاع المشترك التي استضافتها المملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة أمس، ووقّع الاتفاقيةَ صاحب السموّ 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الجمهورية 
التركية الشقيقة السيد رجب طيب أردوغان، ودولة رئيس 
وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة السيد محمد 

شهباز شريف.
وتُنـــوّه الوزارة بما تتمتّع به الدول الثلاث من قدراتٍ 
دفاعية راسخة وخبرةٍ عسكرية عريقة، وبما لكلٍّ منها من 
أدوارٍ مشـــهودة في خدمة أمن المنطقة واستقرارها، وبما 

عُرفت به من وفاءٍ بالعهود والتزامٍ بالمواثيق.
وترى الوزارة في الاتفاقية شـــراكةً استراتيجية بين 

أطرافٍ متكافئة، يُسهم كلٌّ منها فيها بما لديه من مقدّرات، 
انطلاقاً من توجّهٍ صادقٍ إلى صون الأمن والاســـتقرار في 
المنطقة والعالم، بما يمنحها رصيداً من الثقة يُعزّز أثرها 
الرادع. وإذ تُثمّن الوزارة ما تعكســـه الاتفاقية من إرادةٍ 
مشـــتركة لتعزيز الردع، فإنها تَعدّها إضافةً نوعية تُكمّل 
منظومة الدفاع المشـــترك لدول مجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربية وتُعزّز فاعليتها، وتُسهم في ترسيخ الأمن 
والاستقرار الإقليمي على أســـسٍ من التضامن والتكامل 

والشراكة بين الدول الشقيقة.
وتؤكّـــد الوزارة أنّ أمن المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة جزءٌ لا يتجزّأ من أمن مملكـــة البحرين، التي 
تدعم كلّ جهدٍ يُسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، 
وصون سيادة دولها وسلامة أراضيها وحماية مصالحها، 

وترسيخ الحلول السياسية سبيلاً لمعالجة قضاياها.


